
مضيـــق هرمز أكثر مـــن ممر بحري 
تعبـــره ناقـــلات النفط والغـــاز في 

طريقها إلى الأسواق العالمية.
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، تحـــول 
المضيـــق إلى اختبـــار حقيقـــي لمفهوم 
الأمن الخليجي نفســـه، وإلـــى تذكير بأن 
أمـــن الطاقـــة لم يعـــد قضيـــة اقتصادية 
منفصلـــة عـــن الأمن الوطنـــي، بل أصبح 

جزءًا أساسيًا منه.
الملاحـــة  حركـــة  تتعـــرض  فحيـــن 
للتهديد، لا تتوقف المشـــكلة عند احتمال 
تأخر ناقلة أو ارتفـــاع كلفة التأمين على 
الشـــحن. التأثير يمتد سريعًا إلى أسعار 
والأســـواق  الإمداد،  وسلاســـل  الطاقـــة، 
والصناعـــة،  والاســـتثمارات،  الماليـــة، 
والنقـــل، والأمـــن الغذائي، بـــل يمكن أن 
يصل إلـــى البنية التحتيـــة الرقمية التي 
أصبحت تدير جانبًـــا متزايدًا من الحياة 
الاقتصادية. ولهذا فإن الدرس الأهم الذي 
ينبغـــي أن تســـتخلصه دول الخليج من 
تجربـــة هرمز ليس فقط ضـــرورة حماية 
الممـــرات البحرية، وإنمـــا ضرورة إعادة 
تعريف أمـــن الطاقة باعتبـــاره جزءًا من 

منظومة الأمن الوطني الشامل.
لقـــد تغيـــرت طبيعة المخاطـــر التي 
تواجه المنطقة. في الماضي، كان التفكير 
في أمن الطاقة يتركز أساسًـــا على حماية 
الموانئ،  وتأميـــن  النفطيـــة،  المنشـــآت 
وضمـــان اســـتمرار حركة الناقـــلات. أما 
اليوم، فقـــد أصبح واضحًـــا أن أي أزمة 
جيوسياســـية يمكـــن أن تتحـــول خـــلال 
ســـاعات إلـــى أزمـــة اقتصاديـــة عابـــرة 
للحـــدود. ولذلك لـــم تعد حماية منشـــأة 
نفطيـــة كافية إذا كانـــت الموانئ معرضة 
للتعطيل، أو سلاســـل الإمـــداد غير قادرة 
على العمـــل، أو البنية الرقمية التي تدير 

هذه المنظومة معرضة للهجمات.
هذه الحقيقة تفرض على دول الخليج 
الانتقـــال من مفهـــوم الحماية إلى مفهوم 

المرونة.
والمرونـــة هنـــا تعنـــي أن الدولـــة لا 
تكتفي بمنـــع الهجوم، بـــل تمتلك القدرة 
على الاســـتمرار إذا وقـــع. أن تكون لديها 
متعـــددة،  وموانـــئ  للتصديـــر،  بدائـــل 
ومخزونات  متنوعـــة،  إمـــداد  وشـــبكات 
اســـتراتيجية، وقدرات متقدمة في الأمن 
متجددة،  طاقـــة  ومصـــادر  الســـيبراني، 
وشراكات دولية تســـمح لها بامتصاص 
الصدمات مـــن دون أن تتحول الأزمة إلى 

شلل اقتصادي.
ومن هذه الزاوية، يصبح هرمز جزءًا 

من صورة أكبر.
فـــدول الخليـــج ليســـت مطالبة فقط 
بحمايـــة المضيـــق، وهـــي في الأســـاس 
لا تملـــك وحدها الســـيطرة عليـــه، وإنما 
تســـتطيع أن تقلـــل مـــن حجـــم المخاطر 
التي قـــد تترتب على اضطـــراب الملاحة 
من خلال بناء منظومة اقتصادية وأمنية 
أكثـــر قدرة علـــى امتصـــاص الصدمات. 
وهذا يتطلب إعـــادة التفكير في الموانئ 
وخطـــوط الأنابيـــب وممـــرات التجـــارة 
ومصـــادر الطاقـــة واحتياطيـــات الغذاء 
والمياه، باعتبارهـــا حلقات مترابطة في 

منظومة واحدة.
لقـــد أثبتـــت الجغرافيـــا الخليجيـــة 
أنها يمكن أن تكـــون مصدر قوة ومصدر 
هشاشـــة في الوقت نفســـه. المنطقة تقع 
بالقـــرب من أكبر احتياطيـــات الطاقة في 
العالم، وتتمتع بموانئ ومراكز لوجستية 
متقدمة، وبشـــبكات نقل واتصال حديثة، 
لكنها فـــي الوقت ذاته تعتمد على ممرات 
بحريـــة محددة، وتواجـــه تحديات مائية 
وغذائيـــة ومناخية، كمـــا أن اقتصاداتها 
أصبحـــت أكثـــر اندماجًـــا في الأســـواق 

العالمية.
ولهـــذا فـــإن تنويع الاقتصـــاد، الذي 
بدأته دول الخليـــج بدرجات متفاوتة، لم 
يعد مجرد مشـــروع لتحرير الاقتصادات 
من الاعتماد على النفط. إنه أيضًا مشروع 

أمني.
كلما أصبـــح الاقتصاد أكثـــر تنوعًا، 
أصبـــح أكثر قدرة علـــى تحمل الصدمات 

النفطيـــة. وكلما تعددت مصـــادر الدخل، 
والخدمات  الســـياحة  قطاعات  وتوسعت 
والصناعة والتكنولوجيا واللوجستيات، 
تراجعـــت حساســـية الدولـــة تجـــاه أي 
اضطراب في ســـوق الطاقة. ومن هنا فإن 
مشـــاريع التنويع الاقتصادي الكبرى في 
الخليـــج يمكن قراءتها أيضًـــا باعتبارها 
جـــزءًا مـــن اســـتراتيجية طويلـــة المدى 

لتعزيز الأمن الوطني.
لكن الاقتصاد وحده لا يكفي.

فالمعادلـــة الجديـــدة تفـــرض تعزيز 
الأمن البحري بصـــورة جماعية. الخليج 
والبحـــر الأحمـــر وبحـــر العرب ليســـت 
مســـاحات منفصلـــة تمامًا مـــن الناحية 
يمكن  أحدها  اضطـــراب  الإســـتراتيجية. 
أن ينعكس على الآخـــر، خصوصًا عندما 
تكون التجارة والطاقة مرتبطة بشـــبكات 

بحرية متداخلة.
وهنـــا تبرز أهمية التعـــاون بين دول 
الخليـــج، ليـــس فقط فـــي مجـــال الدفاع 
التقليـــدي، وإنما في تبـــادل المعلومات 
البحريـــة  والمراقبـــة  المبكـــر  والإنـــذار 
وحمايـــة الموانـــئ والمنشـــآت الحيوية 
الطـــوارئ.  حـــالات  فـــي  والتنســـيق 
فالتهديـــدات الحديثة لا تحتـــرم الحدود، 
ولا تنتظـــر حتى تحدد كل دولة ما إذا كان 

الخطر يستهدفها مباشرة أم لا.
الأمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى البنيـــة 

التحتية الرقمية.

فالمنشـــأة النفطيـــة الحديثة ليســـت 
مجرد خزانـــات وأنابيب ومضخات. إنها 
منظومة رقمية ضخمة تعتمد على أنظمة 
والميناء  والبيانات.  والاتصالات  التحكم 
الحديـــث يعتمد علـــى البرمجيـــات بقدر 
اعتماده على الأرصفة. وشبكات الكهرباء 
والميـــاه والنقل أصبحت مرتبطة بأنظمة 
رقميـــة معقـــدة. وهـــذا يعنـــي أن حماية 
الطاقة فـــي القرن الحادي والعشـــرين لا 

يمكن أن تنفصل عن الأمن السيبراني.
وقد يكون هذا أحد أهم التحولات التي 
ينبغـــي أن تســـتوعبها الاســـتراتيجيات 
الخليجيـــة الجديـــدة: لـــم تعـــد الحدود 
الأمنية للدولة تتوقف عند حدودها البرية 

أو مياهها الإقليمية.
إنها تمتـــد إلى الشـــبكات التي تدير 
اقتصادهـــا، وإلـــى خطوط الإمـــداد التي 
توفر غذاءها، وإلى الموانئ التي تربطها 
بالعالـــم، وإلـــى البيانـــات التـــي تديـــر 

منشآتها الحيوية.
أمـــن الخليـــج لا يمكـــن أن يقوم على 
دولة واحدة أو تحالـــف واحد. فالمنطقة 
مرتبطـــة بالاقتصـــاد العالمـــي، وأمنهـــا 
البحري يؤثر في أوروبا وآسيا وأفريقيا، 
كما أن استقرار أسواق الطاقة الخليجية 
مصلحة دولية واســـعة. ولذلـــك فإن بناء 
شـــراكات دفاعيـــة وأمنيـــة واقتصاديـــة 
متعددة لا ينبغـــي أن يُنظر إليه باعتباره 
اصطفافًـــا ضـــد طـــرف بعينـــه، وإنمـــا 

باعتباره استثمارًا في الاستقرار.
والأهـــم أن دول الخليـــج باتت تمتلك 
مـــن الإمكانات ما يســـمح لها بـــأن تكون 
شـــريكًا في صناعة الأمـــن، لا مجرد طرف 

يبحث عن الحماية.
هـــذه نقطـــة جوهريـــة فـــي التحول 
الـــذي تشـــهده المنطقـــة. فـــدول الخليج 
اليوم تمتلـــك موارد مالية كبيرة، وموانئ 
متقدمـــة، وبنـــى تحتية حديثـــة، وقدرات 
دبلوماســـية  وشـــبكات  متزايدة،  تقنيـــة 
واســـعة. وبالتالي فإن دورهـــا في الأمن 
الإقليمـــي يمكـــن أن ينتقـــل تدريجيًا من 
إلـــى مفهوم  مفهـــوم ”حمايـــة المنطقة“ 

”المشاركة في إدارة أمنها“.

 بغداد - لا تبدو حكومة رئيس الوزراء 
العراقــــي علي الزيدي راغبــــة في خوض 
مواجهــــة أمنيــــة وسياســــية مفتوحة مع 
الفصائــــل المســــلحة، لكنها فــــي المقابل 
بدأت تتحرك على الأرض لتضييق المجال 
الذي تتحرك فيه الميليشيات، عبر سلسلة 
إجــــراءات تســــتهدف أدوات نفوذها أكثر 

مما تستهدفها بصورة مباشرة.
آخر هــــذه الخطوات جاء مــــن وزارة 
الداخليــــة، التــــي أعلنت إغــــلاق 71 مقراً 
وهمياً يدعي الصلة بالحشــــد الشــــعبي، 
وإغــــلاق 119 محــــلاً لبيع الأســــلحة، إلى 
جانب ضبط 49 طائرة مســــيرة، والتعامل 
مع أي مســــيرة تنطلق مــــن دون موافقات 
رســــمية باعتبارها فعــــلاً يدخل في نطاق 
قانــــون مكافحــــة الإرهــــاب. كمــــا بــــدأت 
الســــلطات إنشــــاء بنك معلومــــات يضم 
بيانــــات نحو ســــتة ملايين قطعة ســــلاح 
فــــي البــــلاد، في خطــــوة تعكــــس اتجاهاً 
نحو إخضاع الســــلاح لرقابة الدولة بدلاً 
من تركه في مســــاحة رمادية بين القانون 

والنفوذ السياسي.
وتكتســــب هــــذه الإجــــراءات أهميــــة 
تتجــــاوز بعدهــــا الأمني المباشــــر، لأنها 
تشير إلى أن حكومة الزيدي اختارت على 
ما يبدو قصقصــــة أجنحة الميليشــــيات 
تدريجيــــاً، بدلاً من محاولة كســــرها دفعة 

واحدة.

ويحمل الذهاب إلى مواجهة شــــاملة 
مع الفصائل المســــلحة مخاطر سياسية 
وأمنيــــة كبيرة. إذ لا تزال هــــذه الفصائل 
تمتلــــك نفــــوذاً داخل مؤسســــات الدولة، 
وقدرات  واجتماعيــــة،  سياســــية  وقواعد 
عســــكرية وشــــبكات اقتصادية تجعل أي 
صدام مباشــــر معهــــا مغامرة قــــد تنقلب 
على الحكومة نفسها. لذلك تبدو المقاربة 
الحالية أقرب إلــــى تجفيف مصادر القوة 

وتقييد الحركة، من دون إعلان حرب على 
الميليشيات.

تحديداً  المســــيرات  قضية  وتكشــــف 
طبيعــــة هــــذا النهــــج. فبدلاً مــــن الدخول 
فــــي مواجهــــة مباشــــرة مع الجهــــة التي 
قد تســــتخدم الطائرات المســــيرة، تذهب 
الدولة إلى ضبط الأداة نفســــها: تسجيل، 
ترخيــــص، تتبع، وملاحقة أي اســــتخدام 
خــــارج الإطــــار القانوني. وبذلــــك يتحول 
الســــلاح الــــذي كان يمكــــن أن يمثل أداة 
ضغط سياســــية أو عســــكرية إلى مسألة 

قانونية وأمنية بيد الدولة.
الأمــــر نفســــه ينطبــــق علــــى ســــوق 
الســــلاح. فإغلاق عشــــرات المحــــال غير 
القانونية، وإنشــــاء قاعدة بيانات واسعة 
للأسلحة، وسحب عشرات الآلاف من قطع 
السلاح التي كانت بحوزة وزارات مدنية، 
كلها خطــــوات تبدو في ظاهرها إجراءات 
إدارية وأمنية، لكنها في مجموعها تضيق 
مساحة الاقتصاد الموازي للسلاح، وتحد 
من قدرة أي طرف على بناء قوة مســــلحة 

خارج منظومة الدولة.

واللافت أن الحكومة لا تكتفي بإعادة 
تنظيم الســــلاح الموجود، بل تعمل أيضاً 
علــــى إعــــادة تعريف ما هــــو قانوني وما 
هو غير قانوني. فالســــلاح غير المسجل 
يصبح ســــلاحاً خارج القانون، والطائرة 
المســــيرة غيــــر المرخصــــة تتحــــول إلى 
قضيــــة أمنيــــة قــــد تعامــــل وفــــق قانون 
الإرهــــاب. وهذه النقلة مهمــــة لأنها تمنح 
الدولة أدوات قانونية أوســــع للتعامل مع 
مظاهــــر التســــلح غير الرســــمي، من دون 
الحاجة إلى تســــمية فصيل بعينه أو فتح 

معركة سياسية معه.
ومن هــــذه الزاوية، قد يكــــون الزيدي 
بصدد بناء معادلة مختلفة في إدارة ملف 
الميليشيات: تقليص نفوذها من الأطراف 
بــــدلاً مــــن الاصطــــدام بمركزهــــا. فكلمــــا 
تقلصت مخازن الســــلاح غير المســــجل، 
والأســــواق التي توفره، والمقار الوهمية 
التي تمنح غطاءً مؤسســــياً، واســــتخدام 
الرســــمية،  الرقابــــة  خــــارج  المســــيرات 
تقلصت في المقابل قــــدرة الفصائل على 

العمل خارج قواعد الدولة.

كمــــا تحمــــل هذه السياســــة رســــائل 
تتجــــاوز الداخــــل العراقــــي. فالريــــاض 
وواشــــنطن تراقبان منذ ســــنوات مسألة 
قــــدرة بغداد علــــى ضبط الســــلاح ومنع 
اســــتخدام الأراضي العراقية والمنشــــآت 
الحيويــــة فــــي عمليــــات تســــتهدف دول 
الجــــوار أو المصالح الأميركية. وبالتالي 
فإن تعزيز ســــيطرة الحكومة على السلاح 
والمسيرات يمكن أن يُقرأ باعتباره إشارة 
سياســــية إلــــى أن بغداد تريد اســــتعادة 

احتكار الدولة لأدوات القوة.
إلــــى  الموجهــــة  الرســــالة  وتبــــدو 
خاصــــة.  بصــــورة  مهمــــة  الســــعودية 
فالعلاقــــات العراقية الســــعودية شــــهدت 
خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة محاولــــة لبناء 
شراكة أكثر اســــتقراراً، فيما يمثل ضبط 
الفصائــــل المســــلحة عاملاً أساســــياً في 
تعزيز الثقة بين البلدين. وكل خطوة تقلل 
قــــدرة المجموعات المســــلحة على العمل 
بصورة مســــتقلة يمكن أن تســــاعد بغداد 
على طمأنة الرياض بأن العراق لا يريد أن 

يكون منصة لاستهداف جيرانه.

 أنقرة - يواجه مســـار الســـلام التركي 
مع حـــزب العمـــال الكردســـتاني اختباراً 
جديـــداً، بعدمـــا نـــدد الحزب بــــ ”أخطاء 
ونواقص جســـيمة“ في مشـــروع القانون 
الذي تعتـــزم الحكومة التركية طرحه أمام 
البرلمـــان لتنظيم مصيـــر مقاتليه وإتاحة 
عودتهـــم إلى الحياة المدنيـــة، مجدداً في 
الوقت نفســـه مطالبته بالإفراج عن زعيمه 

التاريخي عبد الله أوجلان.
ويكشف هذا الموقف أن 

الانتقال من مرحلة إنهاء 
الصراع المسلح إلى تسوية 

سياسية شاملة لا يزال 
يواجه ملفات معقدة، 

تتجاوز مسألة 
نزع السلاح 
إلى مستقبل 

المقاتلين 
السابقين، 

وضمان 
مشاركتهم 
السياسية، 

ومصير 
أوجلان الذي 

يمثل أحد 
أكثر الملفات 
حساسية في 
المفاوضات.

البرلمانية  العـــدل  لجنـــة  واعتمـــدت 
التركيـــة مشـــروع القانون قبـــل رفعه إلى 
الهيئة العامة، في خطوة يفترض أن توفر 
إطاراً قانونياً لعمليـــة إعادة دمج مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني الذين تخلوا عن 

العمل المسلح في الحياة المدنية.
وينـــص المشـــروع علـــى وقـــف فتح 
بحـــق  العقوبـــات  وتنفيـــذ  التحقيقـــات 
المقاتليـــن الســـابقين لفتـــرات تتـــراوح 
بين خمس وعشـــر ســـنوات، مع إمكانية 
اعتبـــار العقوبات منفـــذة وحفظ 
التحقيقات إذا لم يرتكب 

المعنيون أفعالاً جديـــدة خلال فترة وقف 
التنفيذ، وهو ما قد يفتح عملياً الباب أمام 

عفو عن شريحة واسعة منهم.
لكـــن هذا المســـار القانونـــي يصطدم 
باعتراضات الحزب الذي يرى أن المشروع 
لا يعالج القضية الكردية بصورة شـــاملة، 
بل يركز على نزع الســـلاح من دون توفير 
إطار سياســـي يضمن الحقوق والحريات 

والمشاركة في الحياة العامة.
ويعتبـــر الحـــزب أن حـــذف مصطلح 
«كـــردي» من نـــص المشـــروع يعكس، من 
وجهـــة نظـــره، اســـتمرار التعامل مع 
القضية باعتبارها ملفاً أمنياً، وليس 
قضية سياســـية ومجتمعية تحتاج 

إلى معالجة أوسع.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة 
لأن نجاح عملية السلام لا يرتبط 
فقط بإقناع المقاتلين بالتخلي 
عن السلاح، وإنما بتوفير بديل 
سياسي واجتماعي يمكنهم من 
الاندماج في المجتمع من دون 
أن تتحول عودتهم إلى الحياة 
المدنية إلى مرحلة جديدة 
من الملاحقات القضائية أو 

التضييق السياسي.
ولهذا يطالب حزب العمال 
بضمانات واضحة تسمح 
للمقاتلين السابقين بالمشاركة 

فـــي الحياة السياســـية، وحريـــة التعبير 
والتجمـــع، مـــن دون أن يصبـــح التخلـــي 
عن الســـلاح مدخـــلاً إلى فقـــدان الحقوق 

السياسية.
وهنـــا يظهر ملـــف عبد اللـــه أوجلان 
باعتباره العقدة الأكثر تعقيداً في المســـار 
برمته. فزعيم حزب العمال الكردســـتاني، 
الموجود في الســـجن منذ نحـــو 27 عاماً، 
لم يحدد مشـــروع القانون مصيره بشـــكل 
مباشـــر، وهو مـــا دفع قيـــادة الحزب إلى 
التأكيد أن العديد من بنود القانون ستظل 
«حبراً على ورق» ما لم تتم معالجة وضعه.

العراق يقصقص 
أجنحة الميليشيات بهدوء

أوجلان والعفو والمشاركة السياسية ملفات 
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الزيدي يراهن على تفكيك نفوذ الفصائل خطوة خطوة

 وإرسال رسائل طمأنة إلى الرياض وواشنطن

تقليص النفوذ دون صدام مباشر

معادلة حكومية دقيقة: 
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المضيق اختبار شامل 

لأمن الطاقة الخليجي 

حيث تتداخل الجغرافيا

والاقتصاد والأمن السيبراني 

في معادلة واحدة

الخليج بعد هرمز: من حماية 

النفط إلى حماية الدولة
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التاريخي عبد الله أوجلان.
ويكشف هذا الموقف أن 
الانتقال من مرحلة إنهاء

الصراع المسلح إلى تسوية 
سياسية شاملة لا يزال
يواجه ملفات معقدة،

تتجاوز مسألة 
نزع السلاح

إلى مستقبل 
المقاتلين

السابقين، 
وضمان

مشاركتهم 
السياسية، 

ومصير 
أوجلان الذي 

يمثل أحد 
أكثر الملفات 
حساسية في 
المفاوضات.

المقاتليـــن الســـابقين لفتـــرات تتـــراوح 
بين خمس وعشـــر ســـنوات، مع إمكانية 
اعتبـــار العقوبات منفـــذة وحفظ 
التحقيقات إذا لم يرتكب

والمشاركة في الحياة ال
ويعتبـــر الحـــزب أن
«كـــردي» من نـــص المش
وجهـــة نظـــره، اســ
القضية باعتبارها
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قضية سياســـية 
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 بينما تنشــــغل أنظــــار العالم بأســــره 
بمتابعــــة ســــباق التكنولوجيــــا العلنــــي 
تتبنــــى  حيــــث  الســــيليكون،  وادي  فــــي 
الشــــركات الكبرى نهج التطوير الســــريع 
للنماذج اللغوية الضخمة، تشــــهد مراكز 
من معاهد  البحث الكبرى حــــول العالم – 
الجامعــــات  إلــــى  الاســــتراتيجية  بكيــــن 
والمختبــــرات الرائــــدة في الغــــرب، مثل 
وســــتانفورد  ماساتشوســــتس  معهــــد 
حراكاً  ومختبــــرات ديبمايند في لنــــدن – 

علمياً متوازياً ومشتعلاً.
إنها ليســــت مجرد منافســــة تجارية، 
بــــل هي ســــباق عالمــــي محتــــدم لامتلاك 
”العقــــل“، وليــــس فقط ”الصــــوت“، حيث 
تتضافر الجهــــود الدولية في حفر جذور 
الذكاء الاصطناعــــي العام الحقيقي. وفي 
الوقت الذي يحقق فيه التعلم الإحصائي 
إنجــــازات هائلــــة، تتجه بوصلــــة التطور 
التقني عالمياً نحو دمج التنبؤ الاحتمالي 
بوعي ســــببي ومنطقي صارم، في مختبر 
عالمــــي مفتــــوح يســــعى لإعادة تشــــكيل 
مســــتقبل الذكاء الاصطناعي على أســــس 

أكثر عمقاً وموثوقية.
الرمزي- الاصطناعــــي  الــــذكاء  يمثل 
العصبــــي التحول الثــــوري الأكثر أهمية 
فــــي هندســــة الآلــــة المعاصــــرة، إذ يقوم 
هــــذا النهــــج الهجيــــن على دمــــج عبقري 
بين مدرســــتين متضادتين طالما افترقتا 
فــــي تاريــــخ علــــوم الكمبيوتــــر: الأولــــى 
هــــي الأنظمــــة الرمزيــــة التقليديــــة التي 
تعتمد على القواعــــد الصارمة، والمنطق 
الرياضي، والمعرفــــة المبرمجة صراحةً، 
والثانية هي الشــــبكات العصبية العميقة 
التــــي تتألــــق فــــي التعلــــم الإحصائــــي 
والتعــــرف علــــى الأنمــــاط واســــتخلاص 

الدلالات من البيانات الضخمة.
ومن ثم، فإنه من خــــلال هذا التزاوج 
الفريــــد، لا يقتصــــر النظــــام الجديد على 
معالجــــة البيانــــات الخــــام فحســــب، بل 
يخضعهــــا لهياكل منطقيــــة دقيقة تضمن 
اتســــاقها عقلياً وقانونياً. بحيث يســــعى 
هذا النظام المتطور جاهداً لتجاوز حدود 
النمــــاذج الحالية، مثل النمــــاذج اللغوية 
الضخمة، والتي تعاني بطبيعتها من علل 
جذرية تشمل ”الهلوسة الرقمية“ (اختلاق 
معلومــــات غيــــر صحيحة بثقــــة مطلقة)، 
الاحتمــــالات  علــــى  الأعمــــى  والاعتمــــاد 
اللفظيــــة البحتــــة دون أي إدراك حقيقــــي 
لمعنى المفاهيــــم أو تبعاتهــــا الواقعية؛ 
وبذلــــك يمنح الــــذكاء الاصطناعــــي قدرة 
فريدة على الاســــتدلال الحقيقــــي، محققاً 
نقلــــة نوعية مــــن مجرد ”محــــاكاة الفهم“ 
إلى ”الفهم العميق والمســــتند إلى قواعد 

السببية والبرهان“.

فــــي هــــذا الســــياق، يتشــــكل حــــراك 
علمــــي متصاعــــد يتجاوز صخــــب وادي 
السيليكون، مستلهماً رؤى عمالقة الفكر، 
مثل جوش تينينباوم وزو سونغتشــــون، 
نحو هندسة الذكاء الاصطناعي الرمزي-
العصبــــي؛ وهــــو الدمــــج المبتكــــر بيــــن 
انضبــــاط الأنظمــــة الرمزيــــة وقواعدهــــا 
العصبية  الشــــبكات  وطاقــــة  الصارمــــة، 
فــــي اســــتخلاص الأنمــــاط. ومــــن خلال 
تبنــــي مقاربــــات متقدمة كالتعلــــم القائم 
على المعرفة الموجهــــة، لا يكتفي النظام 
بالتنبــــؤ الإحصائــــي الأعمى، بــــل يمتلك 
قــــدرة فريدة علــــى الاســــتدلال الحقيقي، 
محققاً نقلة نوعية من ”محاكاة الكلمات“ 

إلى الفهم السببي والمنطقي العميق.

سباق بكين ووادي السيليكون

يتجــــاوز الصــــراع الدائــــر اليوم بين 
وادي السيليكون وبكين حدود المنافسة 
التجارية التقليدية على حصص الســــوق 
أو ســــرعة طرح المنتجات الاســــتهلاكية، 
ليلامس تخوم إعادة هندسة ميزان القوى 
العالمي واستشراف شكل النظام الدولي 
القــــادم. فبينما يندفع القطاع الخاص في 
الولايــــات المتحــــدة نحو تحقيــــق أرباح 
ســــريعة وهيمنــــة تجاريــــة قائمــــة علــــى 
تضخيــــم النمــــاذج اللغوية وزيــــادة عدد 
معاملاتها وقدراتها التوليدية السطحية، 
تقود الصين اســــتراتيجية وطنية عميقة 
المــــدى تتبنى نظرة شــــمولية ترتكز على 
تأســــيس البنية التحتيــــة الصلبة للذكاء 

الاصطناعي العام الحقيقي.

هـــذا التحـــول الجـــذري فـــي بوصلة 
التطور التقنـــي لا يعكس فقط اختلافاً في 
النماذج الفنية، بل يعبر عن فلسفة سيادية 
تنظـــر إلى الـــذكاء الاصطناعـــي باعتباره 
ركيزة للأمـــن القومي المطلق والســـيادة 
التكنولوجيـــة بعيدة الأمد، حيث تســـعى 
بكين لتفادي فخ التبعية للتقنيات الغربية 
عبر بناء عمارات معرفية ورمزية مســـتقلة 

لا تتأثر بالقيود أو العقوبات الخارجية.
المنظومــــة  هــــذه  قلــــب  وفــــي 
محوريــــة  أدوار  تبــــرز  الاســــتراتيجية، 
لمؤسســــات بحثية ســــيادية مثل ”معهد 
بكين للذكاء الاصطناعي العام“ وتحالفاته 
الوثيقــــة مع الأكاديميــــة الصينية للعلوم 
ه الجهود  والجامعــــات الكبرى، حيث تُوجَّ

بعيداً عن صخب التطبيقات الاستهلاكية 
البســــيطة ونحــــو هندســــة أنظمــــة ذكية 
عميقة قادرة علــــى الاندماج العضوي في 
قطاعات الدولة الحيويــــة، مثل التصنيع 
المتقدم، والتخطيط العمراني الســــيادي، 

وإدارة سلاسل الإمداد الاستراتيجية.
كمــــا لا تقتصر تداعيــــات هذا التفوق 
الاقتصــــادي  الجانــــب  علــــى  المحتمــــل 
والصناعــــي فحســــب، بــــل تمتــــد لتلقي 
بظلالها الحاسمة على القطاعات الأمنية 
بالــــذكاء  الانتقــــال  إن  إذ  والعســــكرية؛ 
الاصطناعي من مرحلة التنبؤ الاحتمالي 
المعــــرض للخطأ والهلوســــة إلى مرحلة 
”الاستدلال الســــببي والمنطقي الصارم“ 
يمنــــح هــــذه الأنظمة قــــدرة فريــــدة وغير 
مســــبوقة على اتخاذ القرار الرشــــيد في 

البيئات شديدة التعقيد والخطورة.
فعلــــى صعيد الدفــــاع الوطني والأمن 
التحتيــــة  البنــــى  وإدارة  الســــيبراني 
الحرجة (مثل شــــبكات الطاقــــة الوطنية، 
ووســــائط النقل الذكيــــة، وأنظمة القيادة 
والســــيطرة)، تضمن الهندســــة الرمزية-

العصبية اتخــــاذ قرارات دقيقــــة وخالية 
مــــن التناقضــــات القانونيــــة أو العقلية، 
الســــيبرانية  الهجمــــات  ضد  ومحصنــــة 
المخادعة التي تســــتغل ثغــــرات النماذج 
الإحصائية التقليدية؛ وبذلك تتحول الآلة 
من مجرد مســــاعد رقمي استشــــاري إلى 
عقل اســــتراتيجي سيادي قادر على إدارة 
الأزمات المعقدة بكفاءة وموثوقية مطلقة، 
مما يعيد رســــم خارطة النفوذ العسكري 
والتقني على كوكب الأرض بصمت مطبق 

وثبات متين.

كيف يتقاطع الرمزي مع العصبي؟

تتجســــد الثــــورة الحقيقيــــة للــــذكاء 
الاصطناعــــي الرمزي-العصبي في قدرته 
على كسر الحاجز التاريخي بين مدرستين 
متناقضتيــــن في علــــوم الكمبيوتر، وذلك 
عبر هندسة تكامل تقنية وبنيوية محكمة 
تدمــــج بين طاقــــة التعرف علــــى الأنماط 
الخاصة بالشــــبكات العصبيــــة العميقة، 
ودقة وصرامة محركات الاستدلال الرمزي 
القائمة على القواعد والمنطق الرياضي.

تعتمــــد هندســــة التكامــــل فــــي هــــذا 
النمــــوذج الهجيــــن على آليــــات برمجية 
ورياضيــــة متقدمــــة، بحيــــث يعتمد هذا 
بيــــن  متبادلــــة  ترجمــــة  علــــى  التكامــــل 
ل لغة الأرقام والأنماط  عالمين؛ حيث تُحوَّ
(التمثيلات المتجهية للشبكات العصبية) 
إلى أفــــكار وكيانــــات منطقيــــة واضحة، 
وفــــي المقابل، تُصــــاغ القواعد الرياضية 
الصارمة على هيئة قيود تُدمج مباشــــرة 
داخــــل مســــار تعليــــم الشــــبكة العصبية 

وتحسين أدائها.
هذا التزاوج يسمح للآلة بألا تتعامل 
مــــع البيانــــات مجــــرد أرقــــام إحصائية 
صمــــاء، بل تعيــــد صياغتهــــا ضمن بنى 
دلاليــــة واضحــــة المعالــــم. وينعكس هذا 
النهــــج بوضــــوح فــــي تطبيــــق مفهــــوم 
”التعلــــم القائــــم علــــى المعرفــــة“، إذ يتم 
حقن المعرفة البشــــرية المهيكلة تاريخياً 
ومنطقياً – مثل الأنطولوجيات الرســــمية 
ورسوم المعرفة – في صلب بنية الشبكات 
العصبية أثنــــاء مراحل التدريب المبكرة، 
مما يوجّه عملية التعلم بذكاء بالغ ويقلل 

بشــــكل جذري من الاعتمــــاد المطلق على 
كميات هائلة من البيانات الضخمة الخام 

وموارد الحوسبة الباهظة.
وبفضــــل هــــذا التأســــيس المعرفــــي 
المنطقيــــة  القواعــــد  تلعــــب  المســــبق، 
الســــيادي أو  والمقيــــدة دور ”المدقــــق“ 
الرياضي الفــــوري، فعندما  ”المصحــــح“ 
يحاول النموذج توليد مخرج أو إجابة ما، 
تخضع تلك المخرجات لتدقيق استدلالي 
والقوانيــــن  بالقواعــــد  يقارنهــــا  صــــارم 
المنطقية المسبقة، مما يقلل بشكل هائل 
من ظاهرة ”الهلوســــة الرقمية“ ويحد من 
احتمــــالات اختــــلاق معلومــــات مزيفة أو 
متناقضــــة مــــع الحقائق الثابتــــة، محققاً 
بذلك مســــتويات عاليــــة مــــن الموثوقية 
والدقــــة العقلية التي تفتقر إليها النماذج 

الإحصائية البحتة.
الفلســــفة المعرفية والعوار الإدراكي 
”الوعــــي  إلــــى  الفهــــم“  ”محــــاكاة  (مــــن 

السببي“)
الــــذكاء  نحــــو  الســــعي  يتجــــاوز 
الهندســــة  مجــــرد  العــــام  الاصطناعــــي 
البرمجيــــة والأرقام القياســــية في القدرة 
الحسابية، ليطأ أقدامه في أعماق الفلسفة 
المعرفية وعلوم الإدراك، كاشفاً عن عوار 
بنيــــوي فــــادح فــــي النمــــاذج التقليديــــة 
التــــي وصفهــــا المفكــــرون بـ“الببغاوات 

العشوائية“.
فهذه النماذج العابرة، على الرغم من 
فصاحتهــــا المظلمة وقدرتها الهائلة على 
توليد النصوص، تعاني من صمم إدراكي 
مطبــــق؛ إذ تقــــف عنــــد تخــــوم الإحصاء 
اللفظي البحت وتجميع الكلمات استناداً 
إلى الاحتمالات الرياضية الخالصة، دون 
أدنــــى إدراك حقيقــــي أو حــــس فيزيائي 
للواقع الملموس والمعاني العميقة التي 
تكتنزها تلك المفاهيم خلف جدار الألفاظ.

ولتجاوز هذا العوار الإدراكي، تستلهم 
المدارس البحثيـــة نظريات علم الأعصاب 
المعرفـــي – لا ســـيما أطروحـــات جـــوش 
متأملـــة   – وزو سونغتشـــون  تينينبـــاوم 
في المعجزة البشـــرية المتمثلة في كيفية 
تعلم الأطفال من أمثلـــة معدودة وبصيرة 
حدســـية، مدعومين ببنيـــات فطرية تفهم 

العالم ككتلة من الأجسام والقوى.
من هنا يبرز التحدي الأعظم في طريق 
اكتمال الــــذكاء الاصطناعــــي العام، وهو 
الانتقــــال من مرحلــــة الارتباط الإحصائي 
الســــطحي إلــــى رحــــاب الفهم الســــببي 
العميق؛ فالآلة الحقيقية ليســــت تلك التي 
تخمــــن الكلمة التاليــــة ببراعة خادعة، بل 
هــــي التي تــــدرك علــــل الأشــــياء وتبعات 
الأفعــــال، لتتحول من مجــــرد صدى يقلد 
الوعي البشــــري إلى عقل مســــتقل يمتلك 
ناصية الاستدلال بكفاءة وموثوقية عالية.

التطبيقات العملية في الصناعة 
والاقتصاد

يتجاوز الــــذكاء الاصطناعي الرمزي-
العصبــــي الأطــــر النظرية ليتحــــول إلى 
قــــوة إنتاجيــــة تعيــــد صياغــــة الاقتصاد 
والصناعة الحديثة عبر جيل من الأنظمة 

الحرجة الموثوقة:
[ في الطب الدقيق: لا تكتفي الأنظمة 
بقراءة المؤشــــرات الحيويــــة، بل تُخضع 
التشــــخيصات لشبكة صارمة من القواعد 

الســــريرية والبرهــــان المنطقــــي، مانعةً 
التوصيــــات الخاطئــــة وضامنةً ســــلامة 

المرضى.
[ في القيــــادة الذاتية: تخرج الآلة من 
مطــــب عجزها عــــن التعامل مــــع الحالات 
الطارئة، مســــتندةً إلى اســــتدلال ســــببي 

وفهم حقيقي لقوانين الفيزياء.
[ فـــي إدارة شـــبكات الطاقـــة: تتولى 
هـــذه الأنظمـــة مراقبة وتوجيـــه أحمال 
الكهربـــاء المعقدة وفق نمـــاذج رياضية 
محكمـــة تتنبـــأ بالأزمـــات وتحلهـــا قبل 

وقوعها.
وعلى الصعيــــد الاقتصادي والبيئي، 
يُحدث هذا النهــــج الهجين ثورة حقيقية 
في الكفــــاءة العالية لاســــتهلاك البيانات 
والطاقة. فعلــــى عكس النمــــاذج اللغوية 
الضخمة التقليدية التي تســــتهلك مزارع 
خوادمهــــا مليــــارات الحســــابات وتلتهم 
طاقة هائلــــة لتدريب معلمــــات بلا حدود 
عبر التخميــــن الإحصائي الأعمى، يعتمد 
الذكاء الاصطناعي الرمزي-العصبي على 

”التعلم المقيد بالمعرفة“.
القواعــــد  حقــــن  خــــلال  فمــــن 
الآلة  تستطيع  المسبقة،  والأنطولوجيات 
اســــتخلاص النتائــــج والتعلم مــــن أمثلة 
محــــدودة للغاية، تماماً كمــــا يتعلم العقل 
البشري، وهو ما يؤدي إلى خفض جذري 
في البصمــــة الكربونية، وتقليص التكلفة 
الســــحابية،  الحوســــبة  لعمليات  الهائلة 
وكســــر احتــــكار شــــركات التكنولوجيــــا 

الكبرى لقدرات التدريب العملاق.
أما علــــى صعيــــد النضــــج التجاري 
والسيادي، فتشــــير التقديرات إلى تبلور 
هــــذه التقنية خــــلال النصــــف الثاني من 
العقــــد الحالــــي لتصبح ركيزة أساســــية 
بحلــــول عــــام 2030 وما بعــــده. ورغم هذا 
الأفــــق الواعــــد، تبــــرز تحديــــات هيكلية 
جســــيمة تعترض طريق تعميمها عالمياً، 

أبرزها:
[ صعوبــــة هندســــة المعرفــــة: تحدي 
تحويــــل المعــــارف البشــــرية المتشــــعبة 
والخبــــرات الضمنيــــة إلى قواعــــد رمزية 

دقيقة ومبرمجة آلياً.
[ الحواجــــز اللغويــــة والثقافيــــة: بنــــاء 
قواعد وأنطولوجيات تتجاوز الاختلافات 
الثقافية والتشريعية بين الدول والأنظمة 

القانونية المختلفة.
[ المقاومــــة المؤسســــية: بطء انتقال 
المؤسســــات التقليدية مــــن الاعتماد على 
النماذج الاستهلاكية الســــهلة إلى البنى 

الرمزية المعقدة.
ومــــع تذليــــل هــــذه العقبــــات، يتأكد 
تدريجيــــاً أن الذكاء الاصطناعي الرمزي-

العصبي ليس مجرد تحسين تقني عابر، 
بل هــــو مفتــــاح العصــــر القــــادم للثورة 
المضمونة  والوسيلة  الرابعة،  الصناعية 
لنقل البشــــرية من عصر ”محاكاة الذكاء“ 
إلى عصــــر ”الســــيادة العقليــــة والتقنية 

الحقيقية“.

الأخلاقيات، الحوكمة، ومستقبل 
التفاعل البشري

مـــع اكتمـــال ملامـــح البنيـــة التقنية 
الاصطناعـــي  للـــذكاء  والجيوسياســـية 
الرمزي-العصبي، يبرز التساؤل الجوهري 
حول الأبعاد الأخلاقية والقانونية لتوطين 

هذا النوع المتقدم من العقود الإدراكية في 
نسيج المجتمعات البشـــرية. فعلى عكس 
النماذج التقليدية التي تشوب مخرجاتها 
الضبابيـــة ومســـؤوليتها الضائعـــة بين 
مطرقـــة البيانات وســـندان الخوارزميات، 
يتيح الدمج الرمزي-العصبي شفافية غير 
مسبوقة بفضل مبادئ الذكاء الاصطناعي 
القابل للتفســـير، حيث يمكن تتبع كل قرار 
اتخذته الآلة وصولاً إلى القواعد المنطقية 
والمقدمات البرهانية التي استندت إليها.

هذا المســـتوى مـــن الوضـــوح يفتح 
البـــاب أمـــام حوكمـــة قانونيـــة صارمـــة 
ومســـؤولية مدنية وجنائيـــة واضحة في 
حال وقوع أخطاء فـــي القطاعات الحرجة 

كالصحة أو القضاء أو الدفاع.
إلــــى جانب ذلك، يفــــرض هذا التحول 
إعــــادة صياغة جذريــــة لمفهــــوم التفاعل 
البشــــري-الآلي؛ فالآلة لم تعــــد مجرد أداة 
طيعة تستقبل الأوامر وتخمن الكلمات، بل 
أصبحت شريكاً استدلالياً يمتلك ”منطقاً“ 
موازيــــاً للمنطــــق البشــــري، ممــــا يتطلب 
أطــــرًا أخلاقية تضمن إبقاء الإنســــان في 
حلقة القرار، وتمنــــع أي انحراف محتمل 
في القواعد أو الأنطولوجيات المؤسســــة 

لعمل هذه الأنظمة.

كما تبرز التحديات المتعلقة بالعدالة 
الاجتماعيــــة ومنــــع التحيــــز المعرفي، إذ 
إن القواعــــد المهيكلــــة قد تحوي مســــبقاً 
انحيازات بشرية مســــتترة يتم ترسيخها 
بصرامــــة رياضيــــة، ممــــا يجعــــل عملية 
مراجعة وتدقيق قواعــــد المعرفة ضرورة 

أخلاقية ملحة.
وبهـــذا، يمثـــل هـــذا المحـــور صمام 
الأمـــان الإنســـاني، لضمـــان ألا تتحـــول 
السيادة العقلية للآلة إلى قيد على الحرية 
الإنســـانية، بل أن تظل أداة متقدمة لخدمة 
رفاه البشرية وتقدمها القيمي والحضاري.
إن ما يجري اليوم ليس مجرد ســـباق 
تقني عابر يمكن للحكومات والمؤسســـات 
العربيـــة متابعته من مقاعـــد المتفرجين، 
بـــل هو إعادة ترســـيم لجغرافيا الســـلطة 

والمعرفة في العالم.
دور  إلـــى  المســـتمر  الركـــون  إن 
”المســـتهلك النهائـــي“ لتكنولوجيا وادي 
الســـيليكون، والاكتفـــاء بتوظيف النماذج 
اللغويـــة الســـطحية، ســـيعني بالضرورة 
دخـــول المنطقـــة فـــي عصـــر ”اســـتعمار 
إدراكـــي“ جديـــد لا تملك فيه ســـيادة على 

بياناتها أو وعيها الجماعي.
إن مراقبـــة ثورة الـــذكاء الاصطناعي 
حقيقية  شراكات  وبناء  الرمزي-العصبي، 
مع مراكز الابتكار الصاعدة، والاســـتثمار 
الجاد في هندسة المعرفة الوطنية واللغة 
العربية الحاســـوبية، ليس ترفاً أكاديمياً، 
بل هو شـــرط بقاء ســـيادي واستراتيجي 
لضمان ألا تحكـــي الأجيـــال القادمة بلغة 

برمجتها وعقولها في مختبرات الآخرين.
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معركة امتلاك العقل: 

ما بعد صخب الخوارزميات وعمارة الوعي القادم
لماذا يجب على النخب العربية مراقبة ثورة الذكاء الاصطناعي الرمزي - العصبي وتجاوز فخ التبعية التقنية؟

في قلب التحــــــول التي يفرضها الذكاء الاصطناعي يبرز ســــــؤال لا يتعلق 
بالمســــــتقبل التقني وحده، بل بموقع العالم العربي فيه: هل يظل مســــــتهلكاً 
للتقنيات التي تطورها مراكز القوة العالمية، أم يبدأ في بناء قدراته الخاصة 
في هندسة المعرفة واللغة والأنظمة الذكية؟ فالمعركة المقبلة لن تكون على من 
ــــــك أكبر قدر من البيانات والحوســــــبة فقط، وإنما على من يمتلك القدرة  يمل

على تحويل المعرفة إلى قوة إدراكية مستقلة.

سباق بكين ووادي السيليكون: صراع يتجاوز التجارة نحو السيادة الاستراتيجية وبناء بنى تحتية مستقلة

مختبر العالم الخفي: نحو هندسة «العقل» لا مجرد «الصوت»

في العمق

 د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

الذكاء الاصطناعي الرمزي 

- العصبي ليس مجرد 

تحسين تقني عابر، بل هو 

مفتاح العصر القادم للثورة 

الصناعية الرابعة

ما يجري اليوم ليس مجرد 

سباق تقني عابر، بل هو 

إعادة ترسيم لجغرافيا 

السلطة والمعرفة في 

العالم



الثلاثاء 2026/08/11 
3آراءالسنة 49 العدد 13884 

لم تعد العلاقة المصرية ـ السعودية 
مجرد واحدة من أهم العلاقات 

الثنائية في العالم العربي، ولا يصح 
اختزالها في أرقام الاستثمارات أو 

المساعدات أو الزيارات المتبادلة بين 
المسؤولين. ما يجري بين القاهرة 

والرياض يتجاوز الحسابات الثنائية 
إلى سؤال أكبر يتعلق بمستقبل النظام 

الإقليمي العربي نفسه: هل تستطيع 
دولتان تملكان عناصر قوة مختلفة أن 
تتحولا من شريكين في إدارة الأزمات 

إلى مركز ثقل قادر على التأثير في مسار 
المنطقة؟

هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة 
في لحظة يبدو فيها الشرق الأوسط أكثر 
حاجة من أي وقت مضى إلى قوى عربية 

قادرة على إنتاج التوازن، لا الاكتفاء 
بالتكيف مع اختلالاته. فالحرب في غزة 

أعادت القضية الفلسطينية إلى قلب الأمن 
الإقليمي، والحرب في السودان تهدد 

بتغيير معادلات البحر الأحمر والقرن 
الأفريقي، واليمن لا يزال مرتبطاً بأمن 
الملاحة والطاقة، فيما تبقى ليبيا عقدة 
مفتوحة في شمال أفريقيا والمتوسط. 

وفي الخليج، تتقاطع الحسابات الإيرانية 
والأميركية والتركية والإسرائيلية 

والدولية، بينما تتسع أدوار الصين 
وروسيا في منطقة لم تعد الولايات 

المتحدة مستعدة لإدارة تفاصيلها كما 
فعلت في مراحل سابقة.

وسط هذه التحولات، لم يعد السؤال 
الحقيقي: ماذا تريد مصر من السعودية، 

أو ماذا تريد السعودية من مصر؟ السؤال 
الأهم هو: ماذا يحتاج النظام الإقليمي 
العربي من القاهرة والرياض معاً؟

ربما تكمن الإجابة في إعادة تعريف 
مفهوم القوة العربية نفسه.

فمصر لا تحتاج إلى استعادة 
نموذج القيادة العربية الذي عرفته 

المنطقة في عقود سابقة، والسعودية لا 
تحتاج إلى أن تحمل وحدها عبء إدارة 
الأزمات الإقليمية. الزمن تغير، ومراكز 

القوة العربية أصبحت أكثر تعدداً، 
كما أن أدوات النفوذ لم تعد عسكرية 

أو سياسية فقط. الاقتصاد والاستثمار 
والطاقة والتكنولوجيا والممرات البحرية 

والدبلوماسية والقدرة على بناء الشراكات 
أصبحت جميعها عناصر في معادلة القوة.
ومن هنا تأتي أهمية اختلاف عناصر 

القوة المصرية والسعودية.
القاهرة تمتلك ثقلاً جغرافياً 

وديموغرافياً ومؤسسياً يصعب تجاوزه. 
فهي تقع عند تقاطع المشرق وشمال 

أفريقيا والبحر المتوسط والبحر الأحمر، 
وتمتلك حدوداً مباشرة مع عدد من 
أكثر بؤر الأزمات حساسية، إضافة 

إلى قوة عسكرية وخبرة دبلوماسية 
وتاريخ طويل من الحضور في النظام 
العربي. أما الرياض، فقد أعادت خلال 

السنوات الأخيرة تعريف أدوات قوتها. 
لم تعد المملكة تتحرك فقط باعتبارها 

القوة الخليجية الأكبر أو الدولة 
النفطية ذات الثقل العالمي، بل أصبحت 

توظف الاقتصاد والاستثمار والطاقة 
والدبلوماسية في بناء موقع دولي 

أكثر استقلالاً واتساعاً. وتحولت رؤية 
السعودية 2030 من مشروع اقتصادي إلى 
جزء من استراتيجية أوسع لإعادة تعريف 

مكانة المملكة.
وحين تجتمع هذه العناصر، تصبح 
العلاقة بين القاهرة والرياض أكثر من 
مجرد علاقة بين دولتين متجاورتين في 

المصالح. تصبح إمكانية لبناء توازن 
عربي جديد.

لقد تغير الشرق الأوسط بصورة 
عميقة. بعض الدول العربية التقليدية 

فقدت جزءاً كبيراً من قدرتها على التأثير 
بسبب الحروب والانقسامات الداخلية، 

بينما ملأت قوى إقليمية غير عربية أجزاء 
من الفراغ. إيران بنت نفوذاً واسعاً عبر 
شبكات سياسية وأمنية، وتركيا وسعت 

حضورها في المشرق وشمال أفريقيا، 
وإسرائيل تحاول إعادة صياغة موقعها 

الأمني والسياسي في المنطقة، فيما أعادت 
الصين وروسيا تعريف جزء من علاقاتهما 

بالشرق الأوسط.
المشكلة العربية، في المقابل، ليست 
غياب عناصر القوة، وإنما غياب آلية 

مستدامة لتحويل هذه العناصر إلى رؤية 
مشتركة.

وهنا يمكن أن تؤدي القاهرة 
والرياض دوراً مختلفاً عن فكرة ”القيادة“ 

التقليدية. فالنظام العربي لا يحتاج 
بالضرورة إلى عاصمة واحدة تقوده، بقدر 
ما يحتاج إلى مراكز قوة تتكامل أدوارها. 
وقد تكون مصر والسعودية قادرتين، إذا 
أحسنتا توظيف إمكاناتهما، على تشكيل 

أحد أهم هذه المراكز.
ويظهر ذلك بوضوح في البحر الأحمر.
هذا الممر لم يعد مجرد طريق للتجارة 

العالمية، بل تحول إلى مساحة تختلط 
فيها اعتبارات الأمن والطاقة والاقتصاد 
والملاحة. الحرب في اليمن، والتهديدات 

التي طالت السفن، والحرب في السودان، 
كلها جعلت البحر الأحمر جزءاً من 

الحسابات الأمنية المباشرة لمصر 
والسعودية.

بالنسبة إلى القاهرة، ترتبط أهمية 
البحر الأحمر بقناة السويس التي تمثل 

أحد أهم مصادر قوتها الاقتصادية 
وموقعها الجيوسياسي. وبالنسبة إلى 
الرياض، يمثل البحر الأحمر الواجهة 

الغربية للمملكة، والمجال الذي تتطور على 
امتداده مشروعات اقتصادية وسياحية 

وصناعية كبرى في إطار رؤية 2030.
وهذا يعني أن أمن البحر الأحمر ليس 

ملفاً خارجياً بالنسبة إلى البلدين. إنه 
جزء من الأمن الوطني لكليهما.

ومن هنا يمكن أن يبدأ تعاون مصري 
ـ سعودي أكثر طموحاً: ليس فقط حماية 
الملاحة، وإنما بناء تصور متكامل للأمن 
البحري يشمل الموانئ والطاقة وسلاسل 

الإمداد والبنية التحتية والأمن الرقمي 
والاستثمار، إلى جانب علاقات البلدين 

بدول البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
لكن البحر الأحمر يقود بالضرورة إلى 

السودان.
الحرب السودانية ليست أزمة 

داخلية يمكن للمنطقة أن تراقبها من 
بعيد. فاستمرارها يهدد دولة عربية تقع 
في موقع بالغ الحساسية، ويفتح الباب 
أمام أزمات متداخلة في الأمن الغذائي 

والهجرة والاقتصاد والملاحة، كما يمنح 
القوى الخارجية فرصة لتثبيت نفوذها 

في واحدة من أكثر مناطق أفريقيا 
حساسية.

مصر معنية بالسودان بحكم 
الجغرافيا والحدود والأمن المائي 
والروابط التاريخية، فيما تمتلك 

السعودية أدوات دبلوماسية وقدرة على 
التواصل مع أطراف إقليمية ودولية، 
فضلاً عن موقعها المباشر على البحر 

الأحمر. وإذا اجتمعت هذه العناصر في 
مقاربة واحدة، يمكن أن ينتقل الدور 

المصري ـ السعودي من إدارة تداعيات 
الحرب إلى محاولة التأثير في مستقبلها 
ومنع تحول السودان إلى دولة منهارة أو 

ساحة مفتوحة للتنافس الخارجي.
وفي غزة، تصبح أهمية هذا التنسيق 

أكثر وضوحاً.

القضية الفلسطينية لم تعد مجرد 
ملف سياسي مستقل، بل أصبحت مرة 

أخرى أحد مفاتيح إعادة ترتيب المنطقة. 
الحرب كشفت أن محاولات بناء استقرار 

إقليمي يتجاوز القضية الفلسطينية لا 
يمكن أن تنتج استقراراً دائماً. فالأمن 

الذي يتجاهل جذور الصراع يظل أمنًا 
مؤقتاً، والاستقرار الذي يؤجل القضية 

الفلسطينية يعيد إنتاج أسباب الانفجار.
مصر تملك موقعاً لا يمكن تجاوزه 

بحكم اتصالها الجغرافي بغزة وخبرتها 
الطويلة في الوساطة وعلاقاتها مع 

الأطراف المختلفة. والسعودية تمتلك 
ثقلاً سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً 

يسمح لها بتحويل المواقف العربية من 
مجرد ردود فعل إلى جزء من رؤية أوسع 

للتسوية وإعادة الإعمار ومستقبل المنطقة.
وهنا يمكن للقاهرة والرياض أن 

تقدما شيئاً يتجاوز إدارة الأزمة: رؤية 
عربية لليوم التالي.

الأمر نفسه ينطبق، بدرجات مختلفة، 
على ليبيا. فاستقرار ليبيا يمثل بالنسبة 

إلى مصر قضية أمن قومي مباشرة 
بحكم الحدود، بينما يمثل بالنسبة إلى 

السعودية جزءاً من معادلة استقرار شمال 
أفريقيا والبحر المتوسط. والتنسيق 

بين البلدين في دعم المؤسسات الوطنية 
والحلول السياسية يمكن أن يساعد في 

منع ليبيا من التحول إلى ساحة إضافية 
للصراع الإقليمي والدولي.

لكن كل ذلك يطرح سؤالاً أكثر صعوبة: 
هل تستطيع القاهرة والرياض الانتقال 

من التنسيق إلى الإستراتيجية؟
فالتقارب السياسي، مهما كان مهماً، 

لا يكفي لبناء مركز ثقل إقليمي. والقمم 
والبيانات المشتركة ضرورية، لكنها لا 

تصنع وحدها قدرة استراتيجية. المطلوب 
هو بناء آليات مؤسسية دائمة للتنسيق في 
الأمن والاقتصاد والطاقة والاستثمار والأمن 

الغذائي والبحر الأحمر والدبلوماسية.
الأهم من ذلك أن يتحول التعاون 

من رد فعل على الأزمات إلى قدرة على 
استباقها.

فالمنطقة لا تحتاج إلى دولتين تصلان 
إلى الأزمة بعد وقوعها، وإنما إلى دولتين 

تستطيعان التأثير في شروط تشكلها. 
وهذا هو الفارق بين إدارة النظام الإقليمي 

وصناعة التوازن داخله.
هنا تحديداً يمكن أن تقدم مصر 

والسعودية نموذجاً جديداً للقوة العربية. 
ليس تحالفاً مغلقاً ضد أحد، ولا محاولة 

لإعادة إنتاج صراعات المحاور، وإنما 
شراكة مرنة تقوم على المصالح وتوزيع 

الأدوار. مصر ليست مطالبة بأن تعود إلى 
دور ”القائد الأوحد“، والسعودية ليست 

مطالبة بأن تتحمل وحدها مسؤولية أمن 
الخليج والبحر الأحمر والمشرق. المطلوب 

أن تتكامل عناصر القوة.
وهذا التكامل يمكن أن يبدأ من 
الاقتصاد بقدر ما يبدأ من السياسة.

فالسعودية تمتلك قدرة استثمارية 
ضخمة، ومصر تمتلك سوقاً كبيرة وقاعدة 

بشرية وصناعية وموقعاً استراتيجياً. 
وإذا جرى ربط الاستثمارات السعودية 

بالقدرات الإنتاجية والبنية التحتية 
المصرية ضمن رؤية طويلة المدى، فإن 

العلاقة الاقتصادية يمكن أن تتحول من 
علاقة تمويل واستثمار إلى علاقة إنتاج 
وتكامل، بما يعزز قدرة البلدين معاً على 

مواجهة الصدمات الإقليمية والدولية.
وفي عالم تتحول فيه الطاقة والممرات 
البحرية والغذاء والتكنولوجيا إلى أدوات 

استراتيجية، فإن التكامل الاقتصادي لم 
يعد مسألة رفاهية. إنه جزء من الأمن 

القومي.
لذلك فإن السؤال عن عودة مصر إلى 

قلب المعادلة الإقليمية قد يكون مضللاً 
إذا فهم باعتباره عودة إلى الماضي. مصر 

لن تعود إلى الشرق الأوسط الذي كانت 
تقوده قبل عقود، لأن الشرق الأوسط نفسه 

لم يعد موجوداً. والسعودية أيضاً لا 
تتحرك في المنطقة وفق النموذج التقليدي 

للدولة الخليجية التي تركز على حماية 
حدودها وثروتها.

المنطقة الجديدة تحتاج إلى صيغة 
جديدة.

وهذه الصيغة قد تكون قائمة على 
مراكز قوة عربية متعددة، تتعاون دون أن 
تتطابق، وتنسق دون أن تلغي استقلالية 
قرارها، وتوزع الأدوار بدلاً من التنافس 

على لقب القيادة.
في هذه المعادلة، يمكن لمصر 

والسعودية أن تشكلا أحد أهم مراكز 
التوازن.

لكن النجاح لن يقاس بعدد الاتفاقيات 
أو الزيارات أو حجم الاستثمارات وحده. 
سيقاس بقدرة البلدين على إنتاج نتائج 

ملموسة: بحر أحمر أكثر أمناً، أزمات 
عربية أقل قابلية للانفجار، اقتصاد أكثر 

تكاملاً، موقف عربي أكثر تأثيراً في القضية 
الفلسطينية، وقدرة أكبر على منع الفراغات 

التي تتسلل منها القوى الخارجية.
وهنا ربما تكون الإجابة الأكثر دقة 

عن السؤال المركزي: هل تعود القاهرة إلى 
قلب المعادلة الإقليمية؟

نعم، ولكن ليس وحدها، وليس 
بالعودة إلى الماضي.

القاهرة تستطيع أن تعود إلى القلب 
إذا التقت جغرافيتها وثقلها السياسي 

والمؤسسي مع القدرة الاقتصادية 
والدبلوماسية السعودية. والرياض 

تستطيع أن توسع تأثيرها إذا وجدت في 
مصر شريكاً يمتلك عمقاً بشرياً وجغرافياً 

ومؤسسياً لا يمكن تعويضه.
المسألة في النهاية ليست من يقود 

ومن يتبع، بل من يستطيع أن يصنع 
التوازن.

تُعد قضية حصر السلاح بيد 
الدولة واحدة من أهم القضايا 

السياسية والأمنية التي تواجه 
الحكومات المتعاقبة في العراق، 

بما فيها حكومة علي الزيدي التي 
تسعى إلى ترسيخ مفهوم الدولة 

الحديثة القائمة على سيادة القانون 
والمؤسسات. إذ إن وجود أي سلاح 

خارج إطار الدولة يهدد بشكل مباشر 
استقرار المجتمع، ويضعف هيبة 

السلطة الشرعية، ويخلق بيئة خصبة 
لانتشار الفوضى والنزاعات الداخلية. 

لذلك فإن مشروع حكومة الزيدي في 
هذا المجال يُعتبر خطوة استراتيجية 
تهدف إلى بناء دولة قوية قادرة على 

حماية مواطنيها وضمان أمنهم.
إن حصر السلاح بيد الدولة ليس 

مجرد إجراء أمني، بل هو مشروع 
سياسي واجتماعي متكامل، يرتبط 

بمفهوم المواطنة والعدالة والمساواة 
أمام القانون. فحين يكون السلاح بيد 
جماعات أو أفراد خارج سلطة الدولة، 

يصبح القانون عاجزًا عن فرض نفسه، 
وتتحول القوة إلى أداة بيد من يملك 
السلاح، مما يؤدي إلى تراجع الثقة 

بين المواطن والدولة. لذلك فإن حكومة 
الزيدي تدرك أن نجاحها في هذا الملف 

سيعزز شرعيتها، ويمنحها القدرة 
على تنفيذ برامجها الإصلاحية في 

الاقتصاد والتعليم والخدمات العامة، 
إضافة إلى توفير واردات جديدة غير 

نفطية إلى خزينة الدولة، وهو أمر 
بات معقدًا بسبب الأحداث الخطيرة 

في المنطقة.
سياسيًا، فإن حصر السلاح بيد 

الدولة يساهم في تقوية مؤسساتها، 
ويمنع ظهور مراكز قوى موازية 

تنافس الحكومة في سلطتها. لقد 
أثبتت التجارب التاريخية أن الدول 

التي سمحت بانتشار السلاح 
خارج إطارها عانت من ضعف 

مؤسساتها، وتعرضت لانقسامات 
داخلية وصراعات طويلة الأمد. فيما 

تسعى حكومة الزيدي إلى تجنب هذا 
السيناريو عبر وضع خطط واضحة 
لنزع السلاح من الجماعات المسلحة، 

وإعادة دمج عناصرها في المجتمع 
من خلال برامج تأهيل وتوظيف، بما 

يضمن لهم حياة كريمة بعيدًا عن 
العنف.

أما أمنيًا، فإن حصر السلاح بيد 
الدولة يخلق بيئة مستقرة تساعد 

على جذب الاستثمارات وتعزيز 
النمو الاقتصادي، لأن رجال الأعمال 

والمستثمرين يبحثون دائمًا عن 
بيئة آمنة ومستقرة. وحين يشعرون 

أن الدولة قادرة على فرض القانون 
والسيطرة على السلاح، فإنهم 

يطمئنون إلى أن مشاريعهم لن تكون 
عرضة للتهديد. وهذا بدوره ينعكس 
إيجابًا على حياة المواطنين من خلال 
توفير فرص عمل وتحسين مستوى 
المعيشة. لذلك تراهن حكومة الزيدي 

على هذا الجانب لإقناع المجتمع 
بجدوى مشروعها، إذ إن الأمن هو 

الأساس الذي تُبنى عليه التنمية.

لكن المشروع يواجه تحديات كبيرة، 
أبرزها وجود جماعات مسلحة ترى 

في السلاح وسيلة لحماية مصالحها 
أو فرض نفوذها. هذه الجماعات قد 

تقاوم جهود الحكومة، وقد تسعى إلى 
إفشال مشروعها عبر إثارة الفوضى 

أو الدخول في مواجهات مسلحة. لذلك 
فإن حكومة الزيدي تحتاج إلى مزيج 

من الحزم والمرونة، ويأتي ذلك من 
خلال الحزم في تطبيق القانون وعدم 

السماح بوجود سلاح خارج سلطة 
الدولة، والمرونة في فتح قنوات الحوار 
مع هذه الجماعات لإقناعها بالانخراط 

في العملية السياسية والاقتصادية. 
إن نجاح الحكومة في هذا التوازن 

سيحدد مستقبل مشروعها.
المجتمع الدولي يلعب دورًا مهمًا 
في دعم توجه حكومة علي الزيدي، 

إذ يمكن أن يقدم المساعدة الفنية 
واللوجستية للحكومة في عملية جمع 
السلاح، إضافة إلى دعم برامج إعادة 
التأهيل لتلك المجاميع. تدرك حكومة 

الزيدي أن التعاون مع المجتمع 
الدولي سيمنحها زخماً إضافياً، 

ويعزز صورتها كحكومة مسؤولة 
تسعى إلى بناء دولة مستقرة تحترم 

القانون. وفي الوقت نفسه، تحاول 
أن تُظهر استقلاليتها في القرار 

السياسي، لتؤكد أن مشروع حصر 
السلاح بيد الدولة ينبع من إرادة 

وطنية خالصة.
إن مشروع حكومة الزيدي لحصر 

السلاح بيد الدولة هو مشروع 
مصيري، يثبت قوة الدولة ونظامها 
السياسي، ولا يقتصر على الجانب 

الأمني فقط، بل يمتد ليشمل بناء دولة 
حديثة قائمة على المؤسسات والقانون. 

نجاح هذا المشروع سيعني نهاية 
مرحلة الفوضى وبداية مرحلة جديدة 

من الاستقرار والتنمية، بينما فشله 
قد يفتح الباب أمام صراعات جديدة 

تهدد وحدة المجتمع ومستقبل الدولة. 
لذلك فإن حكومة الزيدي مطالبة 

بالعمل الجاد والمتواصل، وضرورة 
إيجاد القناعات لدى المواطنين عبر 
التواصل معهم وإقناعهم بأن هذا 

المشروع هو لمصلحتهم أولاً وأخيرًا، 
وأنه الطريق الوحيد لبناء دولة قوية 

قادرة على مواجهة التحديات الداخلية 
والخارجية.

هل تعود القاهرة 
إلى قلب المعادلة الإقليمية؟

حكومة الزيدي 
بين شرعية الدولة 

وفوضى السلاح

ترسيخ مفهوم الدولة الحديثة 

المنطقة الجديدة تحتاج إلى صيغة جديدة

حكومة الزيدي تواجه تحديًا 
مصيريًا إذ إن حصر السلاح بيد 

الدولة ليس مجرد إجراء أمني 
بل مشروع سياسي واجتماعي 
يعزز الشرعية ويمنع الفوضى 

الداخلية

نجاح المشروع يعني بناء دولة 
حديثة قائمة على المؤسسات 

والقانون بينما فشله يفتح الباب 
لصراعات جديدة تهدد وحدة 

المجتمع ومستقبل الدولة 
واستقرارها السياسي
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ماذا تريد السعودية من مصر؟ 
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 أبوظبــي - يفتح التقريـــر الثاني من 
مشـــروع دراســـة مناهج اللغـــة العربية، 
الصادر عن مركـــز أبوظبي للغة العربية، 
ملف تدريس الأدب في المناهج العربية، 
محـــاولاً الانتقـــال مـــن تشـــخيص واقع 
النصـــوص الأدبيـــة وطرائق تدريســـها 
إلى استشـــراف ســـبل تطويرها. ويحمل 
التقرير عنوان «النصوص الأدبية: الإطار 
المرجعي، الاختيار، أســـاليب التدريس»، 
ويأتي اســـتكمالاً للتقريـــر الأول الصادر 

عام 2023.
ويركـــز التقريـــر، الذي يقـــع في 470 
صفحة ويرافقه «ملخـــص تنفيذي» لأبرز 
النتائج والتوصيـــات، على واقع تدريس 
الأدب فـــي مناهـــج اللغـــة العربيـــة فـــي 
خمس دول عربية هـــي الإمارات العربية 
الســـعودية  العربية  والمملكة  المتحـــدة 
والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية 

التونسية وجمهورية مصر العربية.
تحليليـــة  وصفيـــة  دراســـة  ويقـــدم 
لمناهـــج تدريـــس الأدب في هـــذه الدول، 
متوقفًا عنـــد المعايير التي تحكم اختيار 
النصـــوص والأجنـــاس الأدبيـــة، وطرق 
والتربوية  النقدية  والمقاربات  تنظيمها، 
المعتمدة في تناولها، إلى جانب أساليب 

التدريس التي تقترحها المناهج.

ثلاثة أسئلة لتطوير الدرس الأدبي

ينطلـــق التقريـــر مـــن ثلاثة أســـئلة 
محورية تشكل أساسه النظري: ما الغاية 
من تدريـــس الأدب؟ وكيف ندرّســـه؟ وأي 

أدب ندرّس؟
ومـــن خـــلال هـــذه الأســـئلة، يقترح 
التقريـــر إطارًا مرجعيًـــا لتطوير تدريس 
النصـــوص الأدبيـــة، ويقـــدم تصـــورات 
منهجيـــة وعلميـــة تعـــزز دور الأدب في 
بنـــاء المعرفـــة وتنمية التفكيـــر النقدي 

والارتقـــاء بالذائقة الجمالية لدى الطلبة.
ولا يكتفـــي التقرير برصد واقع المناهج، 
مـــن  بمجموعـــة  فصولـــه  يختتـــم  بـــل 
التوصيات العملية الموجهة إلى مطوري 
المناهج وصناع السياســـات التعليمية، 
بما يساعد على بناء تصورات مستقبلية 
لتدريس الأدب تســـتجيب للتحولات التي 

يشهدها التعليم.

المقارنـــة،  توســـيع  ســـياق  وفـــي 
يســـتعرض التقرير ثلاث تجـــارب دولية 
في تدريس الأدب، هي اليونان والولايات 
المتحـــدة والصين، بهـــدف التعرف إلى 
واســـتلهام  مختلفة  تعليمية  ممارســـات 
مـــا يمكن توظيفه منها بما يتناســـب مع 

السياق العربي.

الأدب بين المعرفة والمتعة

يرصد التقرير أبـــرز التحديات التي 
تواجه تدريـــس الأدب في الدول الخمس، 
ولا ســـيما تلـــك التـــي تحـــول دون جعل 

الـــدرس الأدبـــي تجربة تعليميـــة تجمع 
بين المعرفة والمتعة وتنمية القدرة على 

التفكير.
ويقـــدم فـــي ختامـــه مجموعـــة مـــن 
التوصيـــات التي تنطلق مـــن النظر إلى 
الأدب بوصفه تجربة إنســـانية مشـــتركة 
تســـاعد على فهم الذات والآخر والعالم، 
وتســـهم فـــي تعزيـــز القيـــم الإنســـانية 

والوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم، رئيس 
مركـــز أبوظبـــي للغة العربيـــة، إن الأدب 
يمثل ركيزة أساسية في قطاع الصناعات 
الثقافية والإبداعية، مشـــيرًا إلى أن بناء 
مناهـــج تعليمية حديثـــة وفاعلة يتطلب 
فهمًا عميقًا للتجارب والممارســـات التي 

تسهم في تطوير 
مخرجات التعليم 

وسياساته.
وأضاف 

أن المركز 
حرص على دعم 
المناهج العربية 

بهذا التقرير 
باعتباره مرجعًا 

علميًا يساعد 
صناع القرار 
والمؤسسات 

التعليمية على 
تطوير مناهج 

تستند إلى أفضل 
الممارسات، 

مـــع الحفاظ علـــى مكانة اللغـــة العربية 
وأصالتهـــا، بما يســـهم في بنـــاء الوعي 
وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الحوار 
الحضـــاري، ويفتـــح آفاقًا جديـــدة أمام 

الأجيال للإبداع والابتكار.
ويأتـــي التقريـــر ضمن جهـــود مركز 
أبوظبـــي للغـــة العربية لتوفيـــر مراجع 
علمية متخصصة في تطوير تعليم اللغة 
العربية، ودعم صنـــاع القرار والباحثين 
وواضعـــي المناهج في بناء سياســـات 
تعليمية أكثر فاعلية، تســـتند إلى البحث 
العلمي والممارســـات الدولية، بما يعزز 
حضور اللغة العربية ويرتقي بمخرجات 

تعليمها في العالم العربي.

  كيف يمكن لسينما بصرية في جوهرها 
أن تنقل ما يتجاوز الرؤية؟ كيف يســــتعيد 
صانعــــو الأفــــلام المنتمــــون إلــــى ثقافات 
مهاجرة أو مشــــتتة أو ما بعد اســــتعمارية 
ذاكــــرة تحتمي خارج الأرشــــيف الرســــمي 
وتتجاوز الصورة الواضحة، لتســــتقر في 
الجلــــد والرائحة واللمــــس والطعم؟ وكيف 
ينقلب الفيلم نفسه إلى غشاء حي، إلى جلد 
يتلامس مع جســــد المشــــاهد ويعيد رسم 

علاقته بالعالم؟
”جلــــد الفيلــــم: الســــينما البينثقافية، 

للمنظّرة الأميركية  التجســــيد، والحواس“ 

لورا يــــو. ماركس، دراســــة رائــــدة أعادت 
تشكيل نقاشات نظرية السينما المعاصرة، 
وفتحت آفاقًا جديدة فــــي فهم العلاقة بين 

الفيلم والجسد والذاكرة.
تنطلــــق ماركس مــــن ملاحظة جوهرية 
مؤثرة: في ظل الهيمنــــة البصرية الغربية 
التــــي تعلــــي من شــــأن الرؤيــــة الواضحة 
والتمثيــــل الموضوعــــي، تواجه الســــينما 
البينثقافيــــة، أي تلك الأعمال التي ينتجها 
فنانون يعيشــــون بيــــن ثقافتيــــن أو أكثر، 
غالبًا في ســــياق الشتات أو الهجرة، فراغًا 
تاريخيًا ومعرفيًا عميقًا. التاريخ الرســــمي 
قــــد محــــا أو شــــوّه ذاكرتهم، والأرشــــيف 
البصــــري غالبًا ما يظل غائبًا أو مشــــوهًا. 
لذا يلجأ هؤلاء الفنانون إلى استراتيجيات 
حســــية بديلة: يســــتحضرون الذاكرة عبر 

الأشــــياء، وعبــــر اللمس، وعبــــر الحواس 
التي تُعتبر ثانوية في التراتبية الحســــية 

الغربية.
تعتمــــد ماركس على أســــس فلســــفية 
وجمالية متينــــة لبناء نظريتها. تســــتلهم 
من فلســــفة جيل دولوز، خاصة نظريته في 
التحول مــــن صورة-الحركــــة إلى صورة-

الزمن، وترتبطها بتجربة الشتات والهجرة. 
كما تستند إلى الفينومينولوجيا الجسدية 
عند موريــــس ميرلو-بونتي، وإلى مفاهيم 
من الأنثروبولوجيا المعرفية والنظرية ما 
بعد الاســــتعمارية. من هــــذا المزيج الثري 

تولد فكرتها الرئيسية: الرؤية اللمسية.
وتعــــد الرؤية اللمســــية طريقة جذرية 
تلمــــس  العيــــن  تجعــــل  المشــــاهدة  فــــي 
الصــــورة بــــدلاً مــــن أن تســــيطر عليها من 
مســــافة آمنة. إنها رؤية تستحضر ذكريات 
جســــدية وثقافية عميقة، وتحول المشاهد 
من متفرج ســــلبي إلــــى مشــــارك فاعل في 
اســــتعادة الذاكرة. الكتاب، بهــــذا المعنى، 
هو دعوة فنية وسياسية لإعادة التفكير في 
السينما كتجربة جسدية متعددة الحواس، 
وكأداة حيوية لاســــتعادة ما فقدته الذاكرة 
الجماعية في ســــياقات الشــــتات والهجرة 

والمنفى.
تؤكــــد ماركس أن الصور في الســــينما 
البينثقافية لا تقتصر على كونها تمثيلات 
بصرية، فهي فــــي الحقيقة مواقع للتنقيب 
الأركيولوجــــي فــــي الذاكــــرة. عندما تعجز 
الثقافــــة المهيمنــــة عن توفير ســــرد خطي 
واضح، تتحول الصورة إلى فضاء ينضح 

الزمن عبــــره، ويُعاد فيه تشــــكيل الماضي 
بشــــكل متجزئ وناقص، فتغطي الفجوات 
التي تركها التاريخ الرســــمي. بهذا تصير 
الصورة أثرًا أعمق من كونها دليلاً، وذاكرة 

الصورة تتشكل من الفجوات والصمت.
تنتقل ماركس من الصورة إلى الشــــيء 
المادي كناقل للذاكرة الحية. الأشــــياء في 
الســــينما البينثقافية لا تنحصر في كونها 
ديكــــورات عابــــرة، فهي في الواقع أشــــياء 
اســــتذكار تحتفــــظ بآثــــار أحــــداث طواها 
النسيان. ســــاري حريري ترتديه الأم، طبق 
طعام مــــن الطفولــــة، أدوات يومية متآكلة، 
كل هذه تشــــكل جسورًا عابرة بين الماضي 
والحاضر، وبين الوطــــن والمكان الجديد. 
الأشــــياء غالبًا ما تظهر ناقصة أو مشوهة، 
تمامًــــا كما الذاكــــرة ذاتها، وهــــذا بالذات 
يضاعــــف قدرتها على اســــتثارة الحواس 

بأسلوب يفوق تقديم سرد منتظم.
هذا يشــــكل جوهر النظرية في الكتاب، 
إذ تســــتعرض ماركــــس مفهومها الأشــــهر 
والأكثــــر شــــجاعة. علــــى نقيــــض الرؤيــــة 
البصريــــة التقليديــــة التــــي تســــيطر على 
المســــافة والوضوح والهوية، تغيّر الرؤية 
اللمســــية من طبيعة نظــــر العين، فتجعلها 
تلامس ســــطح الصورة بدلاً من الســــيطرة 
عليها، فتســــتحضر ذكريات اللمس والجلد 
والملمس. اللقطات المقربة جدًا، والصور 
الحبيبية الضبابيــــة، والانتقالات المتئدة، 
والتركيز على الأســــطح الحســــية، كل هذا 
يحول العين إلــــى أداة لمس. بهذا التحول 
يصيــــر الفيلم ذاته جلــــدًا يتلامس مع جلد 

المشــــاهد، ويبني تجربة تعاطف جسداني 
تتخطــــى الحــــدود الكلاســــيكية للتمثيــــل 

البصري.
هــــذه  أن  علــــى  ماركــــس  وتركــــز 
دلالــــة  تحمــــل  الحســــية  الاســــتراتيجية 

التغاضــــي  يســــتحيل  عميقــــة  سياســــية 
عنها. فهي تمثل مقاومة مباشــــرة للهيمنة 
اختزلــــت  التــــي  الاســــتعمارية  البصريــــة 
الثقافات الأخرى إلى مشــــاهد للاســــتهلاك 
مســــلوبة  موضوعــــات  إلــــى  البصــــري، 
الفاعليــــة. في تناقض صــــارخ مع الصورة 
الاســــتعمارية التــــي تدّعــــي الموضوعيــــة 
البينثقافية  الســــينما  تعترف  والشمولية، 
بحــــدود الصــــورة ونقصانها، وتســــتعيد 
للجســــد المهاجــــر أو المنفــــي قوتــــه في 
الوصــــول إلى ذاكرته الحســــية بأســــاليب 

تتجاوز مألوف التمثيل البصري.
وتكتشــــف ماركس في الاستراتيجيات 
الحســــية البديلة بصيص أمــــل، وإمكانية 
لعودة علاقة معاشة بالعالم، علاقة جسدية 
فورية تســــبق التجريد والتنظير. الرائحة 
والطعــــم والملمــــس، هذه الحــــواس التي 
تنتمــــي إلى القرب والحميميــــة، تقاوم من 
طبيعتهــــا التجريد والســــيطرة. في أعمال 
الشــــتات، يتحــــول الطعــــام والرائحة إلى 
وسائط حقيقية لاسترجاع الوطن المفقود 
عميقًا داخل الجسد نفســــه، وهكذا ينقلب 
المستشــــعر الجسداني إلى أرشيف يحمله 

المهاجر في عمق أنسجته أينما تاه.
وتتسع حجج ماركس لتشمل الحواس 
الأخــــرى، مثــــل الشــــم والتذوق والســــمع 
والإحساس بالحركة، وتطرح فكرة محورية 
تمامًــــا: أن الذاكــــرة الثقافيــــة في ســــياق 
الشــــتات تتجمع في المــــادة اليومية التي 
تلمس الجســــد وتجعل الحــــواس المهملة 

تستيقظ. 
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مسبوقة لإعادة صياغة 

العلاقة بين السينما 

والجسد، بين الثقافة 

والحاسة، بين الفن والذاكرة

 الرياض - في شوارع الرياض الواسعة 
والمتشـــابكة، حيـــث تتقـــارب المخارج 
فجأة وتتحول الطرق السريعة إلى متاهة 
لمن لا يعرف تفاصيلهـــا الدقيقة، أصبح 
تطبيق الملاحة السعودي ”هدهد“ حديث 

السائقين.
ومنـــذ إطلاقـــه، يتزايد الإقبـــال عليه 
يومـــاً بعد يوم، بعـــد أن أثبت قدرته على 
تقديم حلـــول عمليـــة لمشـــكلات يومية 
يعاني منها آلاف الســـائقين في المملكة. 
فالخرائـــط التقليدية غالباً ما تفشـــل في 
مواكبة ســـرعة التغيـــر العمراني، بينما 
دليـــلاً محليـــاً مصمماً  يقـــدم ”هدهـــد“ 

خصيصاً للواقع السعودي.
القيادة في الســــعودية ليســــت مجرد 
اتباع إشــــارات علــــى الشاشــــة. فالمدن، 
وعلى رأســــها الريــــاض وجــــدة والدمام، 
مبنية على شــــبكة طرق ســــريعة واســــعة 
ومتقاربــــة، حيث تكــــون المســــافات بين 
المخارج قصيرة جداً، والانعطاف يســــاراً 
غالبــــاً ما يتطلــــب الالتفــــاف الكامل حول 
الدوار أو الجسر. خطأ بسيط في اختيار 
المســــار قد يكلف السائق نصف ساعة أو 
أكثر في زحام العاصمة، خاصة في أوقات 

الذروة.
ومع اســــتمرار المشــــاريع التطويرية 
الكبرى ضمن رؤيــــة 2030، تتغير الخرائط 
بســــرعة فائقة. تظهــــر تقاطعــــات جديدة، 
وتُغلــــق طــــرق، وتُفتح أخــــرى في غضون 
أســــابيع قليلــــة، ممــــا يجعــــل تحديثــــات 
الشــــركات العالميــــة الكبــــرى غيــــر كافية 
في كثيــــر من الأحيان. هنا بــــرزت الحاجة 
إلى تطبيق محلي يفهم هــــذه الديناميكية 
ويعتمــــد علــــى بيانــــات ميدانيــــة حديثة 

ومستمرة.
ويعتمـــد ”هدهـــد“ على أســـطول من 
سيارات الكاميرات التي تجوب الشوارع 
بشكل دوري، وتلتقط صوراً تفصيلية كل 
بضعة أمتار. هذه العملية تتيح للتطبيق 
الوصـــول إلى طـــرق وأحياء لـــم تغطها 
التطبيقـــات العالمية بعـــد، أو لم تُحدث 
بياناتها بالسرعة المطلوبة. 
والنتيجة خرائط أكثر دقة 
وحداثة، تعكس الواقع على 
الأرض بشكل أفضل.

ويقدم التطبيق إرشاداته 
بطريقة مختلفة عن المعتاد. 
فهو لا يكتفي بتوجيه السائق 
إلى الشارع العام، بل يحدد 
المسار الصحيح بدقة، مع عد 
تنازلي واضح لأعمال الطرق 
والمطبات الصناعية وكاميرات 
المراقبة. هذه الميزة مهمة 
جداً في المملكة، حيث تنتشر 
مطبات السرعة بشكل كبير، 
وتوجد كاميرات مراقبة كثيرة 
على الطرق السريعة والفرعية. 

كما يساعد التطبيق في تجنب الغرامات 
غير المتوقعة ويحســـن تجربـــة القيادة 

اليومية.م
أولاً من  وانطلقـــت خدمـــة ”هدهـــد“ 
العاصمة الرياض، حيـــث كانت الحاجة 
ملحـــة بســـبب حجـــم المدينة وســـرعة 
نموهـــا. ومع نجـــاح التجربة، توســـعت 
التغطية تدريجياً لتشـــمل جميع مناطق 
المملكـــة. واليوم يغطـــي التطبيق المدن 
الرئيســـية والمناطـــق النائيـــة على حد 
ســـواء، مما جعله أداة مفيـــدة ليس فقط 
للســـكان المحلييـــن، بـــل أيضـــاً للزوار 

والمقيمين.
ومـــن أبرز الإنجـــازات التـــي حققها 
التطبيق مســـاهمته في إرشـــاد الحجاج 
خلال مواســـم الحج والعمـــرة. ففي مكة 
المكرمة والمدينة المنـــورة، حيث تزداد 
الكثافة الســـكانية والطرق تتعقد بسبب 
الحشـــود والمشاريع الموســـمية، ساعد 
التطبيـــق آلاف الحجاج في الوصول إلى 
المقدسة  والمشـــاعر  التاريخية  المواقع 
بســـهولة أكبر. وقد أشـــاد مســـتخدمون 
بقدرتـــه على تقديم توجيهـــات دقيقة في 
مناطق يصعب علـــى الخرائط التقليدية 
التعامـــل معهـــا بكفاءة خلال المواســـم 

الكبرى.

ولم يـــأتِ اســـم التطبيق مـــن فراغ. 
فقـــد اختير تيمنـــاً بطائـــر الهدهد الذي 
ورد ذكـــره فـــي القرآن الكريـــم، في قصة 
النبي ســـليمان عليه السلام. كان الهدهد 
يستكشـــف أرضاً لم يعرفها سليمان، ثم 
عـــاد بأخبارهـــا الدقيقة. بهـــذا المعنى، 
يرمز الاســـم إلى الاستكشـــاف والمعرفة 
الميدانيـــة والدقة في نقـــل المعلومات، 
وهـــي صفـــات يطمـــح التطبيـــق إلـــى 

تجسيدها في عالم الملاحة.
هذا الارتباط الثقافي والديني أعطى 
التطبيـــق بعـــداً محلياً إضافيـــاً، وجعل 
الكثير من الســـعوديين يشعرون بالقرب 
منـــه مقارنة بالتطبيقـــات الأجنبية. فقد 
أصبـــح ”هدهـــد“ أكثـــر من مجـــرد أداة 
تقنيـــة؛ إنه منتج ســـعودي يعكس فهماً 
عميقـــاً للبيئـــة المحليـــة والاحتياجات 

اليومية للمواطنين.
وتشير التقارير الأولية إلى أن أعداد 
التحميلات والتقييمـــات الإيجابية على 

متاجر التطبيقات في ارتفاع مستمر.

قبلون 
ُ

سعوديون ي

على خرائط {هدهد} 

في عاصمة تتغير ملامحها 

فــــــي ظــــــل التحــــــولات المتســــــارعة 
ــــــم العربي،  ــــــي يشــــــهدها التعلي الت
يعود الســــــؤال حــــــول موقع الأدب 
في المدرســــــة وطريقــــــة تقديمه إلى 
الواجهة. ويبحث تقرير جديد لمركز 
أبوظبي للغــــــة العربية فــــــي مناهج 
الأدب في خمس دول عربية، متوقفًا 
وطرائق  النصــــــوص  ــــــار  اختي عند 
تدريســــــها، ومستشــــــرفًا سبل بناء 
درس أدبي يجمع بين المعرفة والمتعة 

والتفكير النقدي.

تعزيز دور الأدب في بناء المعرفة

السينما حياة جسدية ملموسة

{هدهد} أكثر من مجرد أداة 

تقنية؛ إنه منتج سعودي 

 للبيئة 
ً
 عميقا

ً
يعكس فهما

المحلية والاحتياجات 

اليومية للمواطنين

الأدب يمثل ركيزة أساسية 

في قطاع الصناعات 

الثقافية والإبداعية وجوهر 

بناء مناهج تعليمية حديثة 

وفاعلة

س؟.. 
ّ

در
ُ
أيُّ أدبٍ ن

مراجعة عربية لمناهج الأدب

جلد الفيلم.. قراءة في نظرية لورا ماركس عن السينما البينثقافية

دراسة جديدة لمركز أبوظبي للغة العربية تفحص اختيار النصوص 
وطرائق تدريسها في خمس دول عربية

عبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

عبد
نا

ت صن ا ع قط في سي أس ركيزة يمثل
أن بناء  الثقافية والإبداعية، مشـــيرًا إلى
مناهـــج تعليمية حديثـــة وفاعلة يتطلب 
فهمًا عميقًا للتجارب والممارســـات التي 
ب ي و ي ي ي ج

تسهم في تطوير 
مخرجات التعليم

وسياساته.
وأضاف
أن المركز

حرص على دعم
المناهج العربية 
بهذا التقرير

باعتباره مرجعًا
علميًا يساعد 
صناع القرار 
والمؤسسات

التعليمية على 
تطوير مناهج 

تستند إلى أفضل 
الممارسات، 

زز ي بم ، ي دو ا ت رس مم وا مي ا
حضور اللغة العربية ويرتقي بمخرجات

تعليمها في العالم العربي.

صو تقط وت دوري، بشكل
بضعة أمتار. هذه العملي
الوصـــول إلى طـــرق وأح
التطبيقـــات العالمية بع

إ

بياناتها بالس
والنتيجة
وحداثة، تع
الأرض
ويقدم الت
بطريقة مخت
فهو لا يكتفي
إلى الشارع
المسار الصح
تنازلي واض
والمطبات الص
المراقبة. ه
جداً في الممل
ب

مطبات الس
وتوجد كامير
على الطرق الس
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